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     السادسةاللجنة
   موجز للجلسة الثامنة والعشرينمحضر
  ١١:٠٠الساعة ، ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٨، الجمعة في المقر، نيويورك، يوم المعقودة

  
  )سري لانكا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    كوهونا     السيد   :الرئيس

      
  المحتويات

  

  )عتاب(مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا :  من جدول الأعمال٧٧البند 
  )تابع(الحماية الدبلوماسية :  من جدول الأعمال٨٢البند 
المـساءلة الجنائيـة لمـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا الموفـدين في               : من جدول الأعمـال    ٧٨البند  

  )تابع(بعثات 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال              :  من جدول الأعمال   ٧٩البند  

  )تابع(ربعين دورتها السادسة والأ
النظر في منع الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة       :  من جدول الأعمال  ٨٣البند  

  )تابع(وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر 
تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور               : جدول الأعمال من   ٨٤البند  

  )تابع(المنظمة 
  )تابع(نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه : ل الأعمال من جدو٨٦البند 
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برنـامج الأمـم المتحـدة للمـساعدة في تـدريس القـانون الـدولي           :  مـن جـدول الأعمـال      ٨٠البند  
  )تابع(ودراسته ونشره وزيادة تفهمه 

  )تابع(التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي :  من جدول الأعمال١١٠البند 
  )تابع(إقامة العدل في الأمم المتحدة :  من جدول الأعمال١٤٣البند 
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  .١١:٢٥افتتحت الجلسة الساعة   
مـــسؤولية الـــدول عـــن :  مـــن جـــدول الأعمـــال٧٧لبنـــد ا

  )A/C.6/68/L.19) (تابع (الأفعال غير المشروعة دوليا
المقـــدم مـــن رئـــيس الفريـــق العامـــل المعـــني   التقريـــر الـــشفوي 

  بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
ــاخ    - ١ ــلر غونزنبـ ــسيد ستورشـ ــسرا (الـ ــيس ،)سويـ  رئـ

أشـــار إلى أنـــه وفقـــا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة  : الفريـــق العامـــل
 عامــل لدراســة إمكانيــة ، قــررت اللجنــة إنــشاء فريــق٦٥/١٩

التفاوض بشأن اتفاقية دولية، أو أي إجراء آخـر ملائـم، علـى             
ــير      ــال غـ ــن الأفعـ ــدول عـ ــسؤولية الـ ــة بمـ ــواد المتعلقـ ــاس المـ أسـ

وقـد عقـد الفريـق العامـل جلـسة واحـدة يـوم            . المشروعة دوليا 
هـا إلى نظـر اللجنـة       ي أُشـير ف   ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢١

وكانــت . عمــال في وقــت ســابقفي هــذا البنــد مــن جــدول الأ
ــات     ــات الحكومـــ ــل تعليقـــ ــق العامـــ ــى الفريـــ ــة علـــ معروضـــ

الـــواردة في التقريـــر الأخـــير للأمـــين العـــام بـــشأن       المكتوبـــة
 A/68/69(الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا  مــسؤولية

ــاكم   )A/68/69/Add.1 و ــرارات المحــ ــة لقــ ــذلك خلاصــ ، وكــ
الدولية بأنواعها وغيرها مـن الهيئـات الدوليـة الـتي اتخـذت بـين             

ــامي  ــة    ٢٠١٣  و٢٠١٠عــ ــواد المتعلقــ ــشير إلى المــ ــتي تــ  والــ
شروعة دوليـا وإلى التعليـق   بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير الم ـ   

  ).A/68/72( عليها
 وتـابع قــائلا إنـه بــالنظر إلى الاختلافـات في وجهــات      - ٢

النظــر المعــرب عنــها أثنــاء المناقــشة العامــة الــتي أجرتهــا اللجنــة، 
تمثلــــت المهمــــة الأساســــية للفريــــق العامــــل في التمــــاس آراء  
الحكومــات بــشأن طريقــة ممكنــة للمــضي قــدما، سيعكــسها       

القيـام  :  تم تحديد أربعة خيارات ممكنة هـي       وقد. مشروع قرار 
مــرة أخــرى بإرجــاء اتخــاذ قــرار بــشأن مــستقبل المــواد المتعلقــة  

 مقبلــــة؛ أو الاكتفــــاء باختتــــام    بمــــسؤولية الــــدول إلى دورة 
الجمعية العامة في مصير المـواد؛ أو اختتـام النظـر في مـصير             نظر

انيـة  المواد في الوقت الحاضر مع تـرك البـاب مفتوحـا أمـام إمك             
ــية     ــديم توصــ ــستقبل، أو تقــ ــسألة في المــ ــذه المــ ــودة إلى هــ العــ

واتـضح مـن    . بالتفاوض بشأن اتفاقية دولية على أسـاس المـواد        
تبـــادل أولي لـــلآراء مـــن منطلـــق تلـــك الخيـــارات الأربعـــة أن  

ــة   ــزال قائمـ ــرأي لا تـ ــات في الـ ــدو  . الاختلافـ ــرز مؤيـ ــد أبـ فقـ
ــة     ــواد، في جمل ــى أســاس الم ــة عل ــشأن اتفاقي ــور، التفــاوض ب  أم

اعتماد المحاكم والهيئات القضائية الدولية عليها بدرجة كـبيرة،         
ــتي       ــة ال ــات التحكــيم الدولي ــرارات المحــاكم وهيئ ــضلا عــن ق ف
تلاحــظ أن بعــض الأحكــام تعكــس قواعــد القــانون الــدولي       

وشـدد العديـد مـن الوفـود علـى أن أي اتفاقيـة توضـع                . العرفي
 الـيقين القـانوني     على أساس هذه المواد من شـأنها أن تـسهم في          

ــق       ــن التطبي ــل م ــدولي، وتقل ــصعيد ال ــى ال ــانون عل وســيادة الق
واســتمرت . الانتقــائي وغــير المتــسق للمــواد في شــكلها الحــالي 

وفـود أخـرى في معارضـة التفـاوض بـشأن اتفاقيـة، مــشيرة إلى       
أن ذلــك مــن شــأنه أن يهــدد التــوازن الهــش الــذي أقامتــه لجنــة 

ــواد  ــانون الـــدولي في المـ حظـــت بعـــض الوفـــود أيـــضا   ولا.القـ
سيكون من السابق لأوانه اعتبار المـواد في مجملـها كقـانون            أنه

  .دولي عرفي راسخ
وأضاف أنه من منطلق هـذه الخلفيـة، تقـرر أن أفـضل              - ٣

طريقــة للمـــضي قـــدما في هـــذه الــدورة هـــي التفـــاوض علـــى   
ــواد       ــالتطورات الأخــيرة فيمــا يخــص الم ــسلم ب ــرار ي مــشروع ق

ــا،   المتعلقــة بمــسؤولي ة الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي
. ويرجئ مرة أخرى اتخاذ قرار بشأن مـصيرها إلى دورة مقبلـة           

وقــد شــكل تبــادل الآراء في الفريــق العامــل أساســا لمــشاورات 
  .لاحقة خارج الفريق على مشروع قرار ممكن

قال إنـه يعتـبر أن اللجنـة تـود أن تحـيط علمـا           : الرئيس  - ٤
  .ذي قدمه رئيس الفريق العاملبالتقرير الشفوي ال

  .وقد تقرر ذلك  - ٥

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.19�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/19�
http://undocs.org/ar/A/68/69�
http://undocs.org/ar/A/68/69/Add.1�
http://undocs.org/ar/A/68/72�
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 مسؤولية الـدول عـن الأفعـال        :A/C.6/68/L.19مشروع القرار   
  غير المشروعة دوليا

ــاخ    - ٦ ــلر غونزنبـ ــسيد ستورشـ ــسرا (الـ ــرض ): سويـ عـ
 باسم المكتب، وقال إنه نتيجة      A/C.6/68/L.19مشروع القرار   

للمشاورات التي جرت خارج الفريـق العامـل، نـشأ توافـق في              
الآراء بشأن مشروع قرار يستند إلى حد كبير على نـص قـرار          

فهـو  . ثات الفنيـة  ، مع عدد من التحـدي     ٦٥/١٩الجمعية العامة   
، الــتي ســوف تقــر فيهــا  ١يتــضمن فقــرة جديــدة هــي الفقــرة   

الجمعية العامة بأن عـددا متزايـدا مـن قـرارات المحـاكم الدوليـة               
بأنواعهـا وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة يــشير إلى المــواد المتعلقــة  

ــال   ــن الأفعـ ــدول عـ ــسؤولية الـ ــا بمـ ــشروعة دوليـ ــير المـ وفي .  غـ
ــة ٢ الفقـــرة ــتعيض عـــن كلمـ ــارة “تقـــر” ، اسـ تواصـــل ” بعبـ
 علـى   ٥وتـنص الفقـرة     . “جـدوى ” وأضيفت كلمـة     “الإقرار

أن البنـد ســيدرج في جـدول الأعمــال المؤقـت للــدورة الحاديــة    
ــسبعين ــشروع    . وال ــة م ــه في أن تعتمــد اللجن وأعــرب عــن أمل

  .القرار بتوافق الآراء
) تـابع  (الحماية الدبلوماسـية  :  من جدول الأعمال   ٨٢البند  

)A/C.6/68/L.16(  
التقرير الشفوي المقدم من رئيس الفريق العامل المعني بالحمايـة          

  الدبلوماسية
ــا (الـــسيد جـــوييني  - ٧ ، رئـــيس الفريـــق )جنـــوب أفريقيـ

، قـررت   ٦٥/٢٧ذكّر بأنه وفقا لقرار الجمعيـة العامـة         : العامل
اللجنة إنشاء فريق عامل لمواصلة النظر في مسألة وضع اتفاقيـة           
بشأن الحماية الدبلوماسية، أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر مناسـب،            
على أساس المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية وأيـضا لتحديـد          

وقـد عقـد الفريـق العامـل        . أي اختلاف في الرأي حـول المـواد       
ــوم  جلــسة وا ــوبر / تــشرين الأول٢٣حــدة ي  أُشــير ٢٠١٣أكت

فيها إلى التسلسل الزمني لنظر اللجنة في هذا البند مـن جـدول              
ــال وكانــت معروضــة علــى الفريــق العامــل تعليقــات      . الأعم

الحكومــات المكتوبــة الــواردة في تقريــر الأمــين العــام الأخــير       
  ).A/68/115/Add.1  وA/68/115(بشأن الحماية الدبلوماسية 

وتــابع قــائلا إنــه بــالنظر إلى الاختلافــات في وجهــات     - ٨
النظــر المعــرب عنــها أثنــاء المناقــشة العامــة الــتي أجرتهــا اللجنــة، 

آراء تمثلــــت المهمــــة الأساســــية للفريــــق العامــــل في التمــــاس  
الحكومــات بــشأن طريقــة ممكنــة للمــضي قــدما، سيعكــسها       

ــرار  ــارين ممكــنين همــا   . مــشروع ق ــد خي ــد تم تحدي ــا أن : وق إم
يتقرر الشروع في عملية تفضي في نهايـة المطـاف إلى التفـاوض             
بــشأن اتفاقيــة واعتمادهــا، أو ببــساطة إرجــاء أي قــرار بــشأن   

 عديـــدة وأشـــار إلى أن وفـــودا. هـــذه المـــسألة إلى دورة مقبلـــة
كــررت تأكيــد المواقــف الــتي كانــت قــد أعربــت عنــها خــلال  

وقد شدد مؤيدو فكرة القيام في نهايـة المطـاف          . المناقشة العامة 
باعتمــاد المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية بوصــفها اتفاقيــة   
على جملة أمور منها الدور المهم الـذي أدتـه المـواد في توضـيح               

لي العـرفي، وعلـى الـيقين القـانوني         وتطوير قواعد القـانون الـدو     
ــوفره     وظلــت وفــود أخــرى   . الــذي مــن شــأن الاتفاقيــة أن ت

تعارض ذلك لأسباب منها أن التفاوض بشأن اتفاقية سـيكون          
ــود توافـــق في الآراء بـــشأن     ــدم وجـ ــه في ظـــل عـ ــابقا لأوانـ سـ

كمــا أشــير إلى الــشواغل الــتي أثــيرت خــلال   . مــضمون المــواد
  . محددة من الموادالمناقشة العامة حول أحكام

هنـاك  : وأضاف أنه لهذا السبب يقـيم الوضـع كالتـالي           - ٩
ــتي    ــدول الـ ــن الـ ــدد مـ ــضي   عـ ــة تفـ ــدء عمليـ ــة بـ ــد إمكانيـ تؤيـ

ــواد، ولكــن بعــض        إلى ــى أســاس الم ــة عل ــة دولي ــاد اتفاقي اعتم
الدول لا تزال تعارض إبـرام اتفاقيـة، ويعـزى ذلـك جزئيـا إلى               

ناك مجموعـة أخـرى     شواغل بشأن أحكام محددة من المواد؛ وه      
من الدول تفضل إرجاء اتخـاذ قـرار بـشأن كيفيـة المـضي قـدما          
حــتى اتخــاذ قــرار نهــائي بــشأن مــصير المــواد المتعلقــة بمــسؤولية    

وفي ضـــوء هـــذا . الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المـــشروعة دوليـــا
التقييم، كان هناك اتفاق داخل الفريق العامل على أن أجـدى           

ــدما هــي إعــداد م ــ   ــة للمــضي ق ــى  طريق ــنص عل ــرار ي شروع ق
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ــة      ــواد إلى دورة مقبل ــصير الم ــشأن م ــرار ب ــاذ ق وفي . إرجــاء اتخ
وقت لاحق عُقدت مناقشات بشأن نص مشروع القـرار هـذا           

  .على أساس اتصالات ثنائية
قال إنه يعتبر أن اللجنـة تـود أن تحـيط علمـا             : الرئيس  - ١٠

  .بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس الفريق العامل
  .رر ذلكوقد تق  - ١١

   الحماية الدبلوماسية:A/C.6/68/L.16مشروع القرار 
ــسيد جــوييني   - ١٢ ــا  (ال ــوب أفريقي ــشروع  ): جن عــرض م

د  باسـم المكتـب، وقـال إن الـنص يـستن           A/C.6/68/L.16القرار  
، مــع ٦٥/٢٧إلى حــد كــبير علــى نــص قــرار الجمعيــة العامــة   

وأشار إلى أن مقتـرح إدراج      . إدخال التحديثات الفنية اللازمة   
هذا البنـد في جـدول الأعمـال المؤقـت لـدورة الجمعيـة الحاديـة           

 مـن مـشروع     ٢والسبعين، على النحو المبين في صياغة الفقـرة         
القـــرار، يعـــزى جزئيـــا إلى الرغبـــة في النظـــر في مـــصير المـــواد  
ــينظر       ــتي س ــدورة ال ــس ال ــية في نف ــة الدبلوماس ــة بالحماي المتعلق
ــال غــير       ــدول عــن الأفع ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق ــا في الم خلاله

ــا  ــشروعة دوليـ ــة   . المـ ــد اللجنـ ــه في أن تعتمـ ــن أملـ ــرب عـ وأعـ
  .مشروع القرار بتوافق الآراء

المــساءلة الجنائيــة لمــوظفي :  مــن جــدول الأعمــال٧٨نــد الب
ــات    ــدين في بعثــ ــا الموفــ ــدة وخبرائهــ ــم المتحــ ــابع (الأمــ ) تــ

)A/C.6/68/L.15(  
ــرار   ــشروع القـ ــساءلة الج:A/C.6/68/L.15مـ ــوظفي   المـ ــة لمـ نائيـ

  الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات
عـــرض مـــشروع القـــرار ): باكـــستان (الـــسيد حميـــد  - ١٣

A/C.6/68/L.15     ــا ــو أساس ــنص ه ــال إن ال ــب، وق  باســم المكت
 ٨فـالفقرة  . تحديث فني للقـرار الـذي اتخـذ في الـدورة الـسابقة           

تنص على تشكيل فريق عامل تابع للجنة الـسادسة في الـدورة            
السبعين للجمعية العامة لمواصـلة النظـر في تقريـر فريـق الخـبراء              

 بحيــث تتــضمن إشــارة ١٥وقــد تم تحــديث الفقــرة . القــانونيين
 الطلـب   ١٦ة  ، وكررت الفقر  ٦٧/٨٨إلى قرار الجمعية العامة     

الموجه إلى الأمين العام بأن يقدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في              
وأُدرجـت في  . دورتها التاسـعة والـستين عـن تنفيـذ هـذا القـرار         

بمــا في ذلــك الإحالــة إلى   ”:  عبــارة جديــدة هــي  ١٧الفقــرة 
ــة في      ــراءات المتبع ــة والإج ــرض الملاحق ــصة لغ ــسلطات المخت ال

 بـأن يحيـل     ٩لب الوارد في الفقـرة      ، بالنظر إلى أهمية الط    “ذلك
الأمــين العــام الادعــاءات الموثوقــة باحتمــال أن يكــون موظفــو  
ــوا      ــد ارتكب ــات ق ــدون في بعث ــا الموف ــم المتحــدة أو خبراؤه الأم

  .جريمة إلى الدول التي وُجِّهت تلك الادعاءات ضد رعاياها
وأعرب عـن ثقتـه بـأن مـشروع القـرار يتـيح الأدوات                - ١٤

 هـادف حـول هـذا الموضـوع، وعـن أملـه في أن               اللازمة لحوار 
تــستجيب الحكومــات لطلــب المعلومــات بدرجــة معقولــة مــن   
الدقة حـتى يـتمكن الفريـق العامـل مـن اتخـاذ قـرارات مـستنيرة                 

  .بشأن الموضوع في الدورة السبعين للجمعية العامة
تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة        :  من جـدول الأعمـال     ٧٩البند  

ولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الـــسادسة للقـــانون التجـــاري الـــد
 A/C.6/68/L.10  وA/C.6/68/L.9) (تـــــــــــابع (والأربعـــــــــــين

  )A/C.6/68/L.12  وA/C.6/68/L.11 و
 تقريـــر لجنـــة الأمـــم المتحـــدة  :A/C.6/68/L.9مـــشروع القـــرار 

للقـــانون التجـــاري الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الـــسادسة       
  والأربعين

ــانون  :A/C.6/68/L.10مــشروع القــرار   تنقــيح دليــل اشــتراع ق
الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود والجــزء   

  الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
ــرار   ــشروع القـ ــ:A/C.6/68/L.11مـ ــشأن   دليـ ــسيترال بـ ل الأونـ

  إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية
ــرار   ــة الأمــم المتحــدة   :A/C.6/68/L.12مــشروع الق  قواعــد لجن

المتعلقـة بالـشفافية في     ) الأونـسيترال (للقانون التجـاري الـدولي      

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.16:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.16:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.16�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/27�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.15�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.15:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.15:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.15�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/88�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.9�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.10�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.11�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.12�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.9:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.9:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.10:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.10:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.11:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.11:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.12:�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.12:�


A/C.6/68/SR.28
 

6/11 13-55500 
 

وقواعـد التحكـيم    التحكيم التعاهدي بين المـستثمرين والـدول        
 الجديــدة في ٤، مــع الفقــرة ٢٠١٠بــصيغتها المنقحــة في عــام (

  )٢٠١٣ بصيغتها المعتمدة في عام ١المادة 
ــوس   - ١٥ ــسيدة كودينـ ــسا (الـ ــشاريع  ): النمـ ــت مـ عرضـ

القـرارات الأربعـة المتعلقـة بتقريــر لجنـة الأمـم المتحـدة للقــانون       
سادسة عــن أعمــال دورتهــا الــ) الأونــسيترال(التجــاري الــدولي 

والأربعين، وقالت إن أوغنـدا وجورجيـا وشـيلي قـد انـضمت             
، وهو القرار الجـامع     A/C.6/68/L.9إلى مقدمي مشروع القرار     

وأضــافت أن الديباجــة تــشدد، كمــا في  . بــشأن تقريــر اللجنــة
ي الدولي وتـشير    القرارات السابقة،  على أهمية القانون التجار      
 ٢أمـا الفقـرات     . إلى ولاية اللجنـة وعملـها ودورهـا التنـسيقي         

 فتشير إلى العمـل المنجـز والقـرارات الـتي اتخـذت خـلال          ٤إلى  
 ٩وقـد تم تحـديث الفقــرة   . الـدورة الـسادسة والأربعـين للجنـة    

بحيث تتضمن الترحيـب بأنـشطة مركـز الأونـسيترال الإقليمـي           
 عبــارة ١٠يفت في نهايــة الفقــرة وأضــ. لآســيا والمحــيط الهــادئ 

 “لتهيئة بيئة تنظيمية ومؤاتية للأعمـال والتجـارة والاسـتثمار         ”
ذلـــك أن اللجنـــة قـــررت في دورتهـــا الـــسادسة والأربعـــين أن  
تتنــاول مجــال المــشاريع الــصغرى والــصغيرة والمتوســطة الحجــم  
الـذي لم يحـظ بتركيـز عـام قـوي مثـل غـيره مـن المجـالات الــتي          

 إلى أن الـــدول ١٤وتـــشير الفقـــرة . تى الآنشملـــها عملـــها حـــ
الأعــضاء أشــادت، في الإعــلان الــصادر عــن الاجتمــاع الرفيــع 
المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون علـى الـصعيدين          
الــوطني والــدولي، في جملــة أمــور، بعمــل اللجنــة وأعربــت عــن 
اقتناعهـا بـأن سـيادة القــانون والتنميـة أمـران مترابطـان بــشكل       

، علـى التـوالي،   ٢٠  و١٨وثيق ومتـداعمان؛ وتـشير الفقرتـان        
إلى عمـــل الأمانـــة العامـــة علـــى وضـــع نظـــام لجمـــع الـــسوابق 
القضائية المستندة إلى نصوص اللجنة ونشرها باللغـات الرسميـة          

ــدة    ــم المتحـ ــست للأمـ ــلاوت (الـ ــام كـ ــداد  )النظـ ــى إعـ ، وعلـ
  .خلاصات للسوابق القضائية المتعلقة بنصوص اللجنة

ــاول المواضــيع المــشار      - ١٦ ــة إن القــرارات تتن وتابعــت قائل
ــرار     ــها، فمــشروع الق ــا في عناوين ــاول A/C.6/68/L.10إليه  يتن

تنقــيح دليـــل اشـــتراع قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي بـــشأن  
ــسيترا      ــل الأون ــع مــن دلي ل الإعــسار عــبر الحــدود والجــزء الراب

التــــشريعي لقــــانون الإعــــسار، ويتنــــاول مــــشروع القــــرار      
A/C.6/68/L.11      دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سـجل 

، A/C.6/68/L.12للحقوق الضمانية، ويوصـي مـشروع القـرار         
من بين أحكام أخرى، باستخدام قواعـد الأونـسيترال المتعلقـة           
بالـــشفافية في التحكـــيم التعاهـــدي بـــين المـــستثمرين والـــدول  
وقواعد التحكـيم ضـمن نطـاق تطبيقهـا علـى النحـو المحـدد في              

 منها، ويدعو الدول الأعضاء الـتي اختـارت أن تـدرج         ١المادة  
  .بذلكتلك القواعد في معاهداتها إلى إبلاغ اللجنة 

ــرارات      - ١٧ ــع مــشاريع الق ــها في أن جمي وأعربــت عــن ثقت
  .الأربعة يمكن أن تُعتمد بدون تصويت

النظر في منع الـضرر العـابر   :  من جدول الأعمال ٨٣البند  
للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة         

  )A/C.6/68/L.20) (تابع (وقوع ذلك الضرر
 النظــر في منــع الــضرر العــابر  :A/C.6/68/L.20مــشروع القــرار 

للحدود الناجم عـن أنـشطة خطـرة وتوزيـع الخـسارة في حالـة               
  وقوع ذلك الضرر

عــرض مــشروع القــرار ): شــيلي (الــسيد غــونزاليس  - ١٨
A/C.6/68/L.20          باسم المكتب، وقال إن النص يستند إلى قـرار 
. ، مع عدد قليل من التحـديثات الفنيـة        ٦٥/٢٨الجمعية العامة   

ــالفقرة   تــنص علــى أن البنــد ســيدرج في جــدول أعمــال      ٥ف
وهنــاك حاشــية تــشير إلى تقريــري  . اديــة والــسبعينالــدورة الح

الأمين العام اللـذين يتـضمنان التعليقـات والملاحظـات الـواردة            
  ).A/68/170  وA/68/94(من الحكومات 
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رير اللجنة الخاصة المعنيـة     تق:  من جدول الأعمال   ٨٤البند  
) تـــــابع (بميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة وبتعزيـــــز دور المنظمـــــة

)A/C.6/68/L.18(  
 تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة :A/C.6/68/L.18مــشروع القــرار 

  بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
ــالم   - ١٩ ــسيد ســ ــصر (الــ ــرار   ): مــ ــشروع القــ ــرض مــ عــ

A/C.6/68/L.18          باسم المكتب، وقال إن النص يستند إلى قـرار 
) ب (٣وقـــد أضـــيفت إلى الفقـــرة . ٦٧/٩٦الجمعيـــة العامـــة 

؛ وأضـيفت  “بما في ذلك وتيرة نظرهـا في هـذه المـسألة    ”عبارة  
ولم تعــد  ؛“اســتخدامها للمــوارد”، عبــارة )هـــ (٣إلى الفقــرة 

 تتــــضمن إشــــارة إلى تقــــديم تبرعــــات للــــصندوق  ٩الفقــــرة 
بمرجـع  مة فيما يتعلق    الاستئماني لإنهاء الأعمال المتأخرة المتراك    

، إذ لم تقـدَّم تبرعـات مـن هـذا     ممارسات هيئات الأمم المتحـدة    
وبالإضـافة إلى ذلـك، ذُكـرت مواعيـد      . ٢٠١٣القبيل في عـام     

وأعـرب عـن    . ٢ في الفقـرة     ٢٠١٤دورة اللجنة الخاصـة لعـام       
  .أمله في أن يتسنى اعتماد مشروع القرار بدون تصويت

اق مبدأ الولاية القضائية    نط:  من جدول الأعمال   ٨٦البند  
  )A/C.6/68/L.17) (تابع (العالمية وتطبيقه
 نطـاق مبـدأ الولايـة القـضائية         :A/C.6/68/L.17مشروع القـرار    
  العالمية وتطبيقه

ــسيد أفا  - ٢٠ ــديالـ ــو (نـ ــرار  ): توغـ ــشروع القـ ــرض مـ عـ
A/C.6/68/L.17            باسم المكتب، وقال إن الـنص يكـرر إلى حـد 

، مع بعض التعديلات الفنيـة      ٦٧/٩٨بعيد قرار الجمعية العامة     
ــرار يمكــن أن   وأعــرب عــن . الطفيفــة ــه في أن مــشروع الق  ثقت

  .يُعتمد بتوافق الآراء
برنــامج الأمــم المتحــدة   :  مــن جــدول الأعمــال  ٨٠البنــد 

للمــساعدة في تــدريس القــانون الــدولي ودراســته ونــشره      
  )A/C.6/68/L.14) (تابع (وزيادة تفهمه

ــرار   ــشروع القــ ــدة  :A/C.6/68/L.14مــ ــم المتحــ ــامج الأمــ  برنــ
نون الــــدولي ودراســــته ونــــشره للمــــساعدة في تــــدريس القــــا

  تفهمه وزيادة
ــرار     - ٢١ ــشروع القــ ــد مــ ــصيغته A/C.6/68/L.14اعتُمــ ، بــ

  .٢٧في الجلسة المنقحة شفويا 
ــد  ــال ١١٠البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ ــة إلى :  مـ ــدابير الراميـ التـ

  )A/C.6/68/L.13) (تابع (القضاء على الإرهاب الدولي
ــرار   ــشروع الق ــدابير الر:A/C.6/68/L.13م ــضاء   الت ــة إلى الق امي

  على الإرهاب الدولي
  .A/C.6/68/L.13اعتُمد مشروع القرار   - ٢٢
قـال  ): الجمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد الـضحاك    - ٢٣

إن وفـــده يؤيـــد جميـــع الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلى مكافحـــة  
تحفظــات بــشأن الفقــرة الثالثــة الإرهــاب الــدولي، ولكــن لديــه 

والعشرين من الديباجة ذلك أنها تتـضمن إشـارة في غـير محلـها              
، فهـــذه المنظمـــة )النـــاتو(إلى منظمـــة حلـــف شمـــال الأطلـــسي 

بوصفها تحالفا عسكريا، تختلف من حيـث طبيعتـها وأنـشطتها        
  .عن المنظمات الأخرى المشار إليها في الفقرة

ــوان   - ٢٤ ــابيّو دي دابــ ــسيدة كــ ــلا  ( الــ ــة فترويــ جمهوريــ
والسيدة راميريـز   ) كوبا (والسيدة دييغيز لا أو   ،  )البوليفارية
قلـن إن لوفـودهن أيـضا تحفظـات علـى         ): نيكـاراغوا  (سانشيز

  .الإشارة إلى الناتو
إقامــة العــدل في الأمــم  :  مــن جــدول الأعمــال ١٤٣البنــد 
  )تابع (المتحدة

ــ): ألمانيـــا (الـــسيد فيتـــشين  - ٢٥ ن قـــدم تقريـــرا شـــفويا عـ
المــشاورات غــير الرسميــة للجنــة بــشأن هــذا البنــد مــن جــدول    
الأعمال التي تولى تنسيقها، فقال إن المناقـشات تركـزت علـى            
ــر الأمــين العــام عــن     ــواردة في تقري المقترحــات والملاحظــات ال

ــم المتحــدة     ــدل في الأم ــة الع ــر)A/68/346(إقام ــس ، وتقري  مجل
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) A/68/306(العدل الداخلي عن إقامة العدل في الأمم المتحدة         
وتقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب أمـين المظـالم وخـدمات            

جلسة أسـئلة  فقال إن ). A/68/158(الوساطة في الأمم المتحدة   
وأجوبة مثمـرة قـد عُقـدت مـع مـوظفين مـن مكتـب الـشؤون                 
ــالم     ــداخلي ومكتـــب أمـــين المظـ ــدل الـ ــة، ومجلـــس العـ القانونيـ

ونظـرا لنجـاح الحـوار،      . وخدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة       
ــأن     ــة، وب ــدورة المقبل ــه يوصــي بتكــرار هــذه الممارســة في ال فإن

م المتحـدة  تشمل جهات معنية أخرى، مثل قـضاة محكمـة الأم ـ      
وأشـار  . للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعـة للأمـم المتحـدة        

إلى أن الأمانــة العامــة قــدمت أيــضا ردودا خطيــة عــن الأســئلة  
  .التي أثارتها الوفود بشأن التقرير

وأضــاف أنــه خــلال مناقــشة تقريــر الأمــين العــام عــن     - ٢٦
، لاحظـت الوفـود     )A/68/346(إقامة العـدل في الأمـم المتحـدة         

بارتياح أن النظام الجديد لإقامـة العـدل مـا بـرح يترسـخ وهـو                
ــيم الإداري       ــدة التقي ــى وح ــت عل ــوظفين، وأثن ــة الم يحظــى بثق
لتعاملها بفعالية مع عدد كبير مـن الـشكاوى علـى الـرغم مـن               

ــا      ــددة لإصــدار قراراته ــضيقة المح ــة ال ــال الزمني عربــت وأ. الآج
ــات      ــيلا مــن مجمــوع الطلب ــاح لأن عــددا قل ــود عــن الارتي الوف

ــي   ــرار رسمـ ــاذ قـ ــضى اتخـ ــدة   . اقتـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــام محكمـ وقيـ
للمنازعـات في معظـم الحـالات بتأييـد توصـيات الوحـدة كليــا       

  .أو جزئيا يدل على أن قراراتها قائمة على أساس سليم
وتــابع قــائلا إن الوفــود أقــرت بأهميــة مكتــب أمــين         - ٢٧

ــساعدة     ــديم المـ ــيم الإداري ومكتـــب تقـ ــدة التقيـ ــالم ووحـ المظـ
ــل     ــة بالعمـ ــات المتعلقـ ــسوية المنازعـ ــوظفين في تـ ــة للمـ القانونيـ

وأُحــيطَ علمــا بالمعلومــات الــتي قــدمها . بالوســائل غــير الرسميــة
الأمين العام عن التـدابير الراميـة إلى تـشجيع تـسوية المنازعـات              

ــود إ    ــة، ودعــت الوف ــن   بالوســائل غــير الرسمي ــد م ــذل المزي لى ب
الجهــود مــن أجــل تــسوية المنازعــات علــى أدنى مــستوى ممكــن 
مع ضمان احترام حق الموظفين الأساسـي في رفـع القـضية إلى             

ــاه إلى التـــدابير الـــتي  . النظـــام الرسمـــي وتم أيـــضا توجيـــه الانتبـ
  .وضعتها الصناديق والبرامج لغرض إدارة المنازعات وتسويتها

ظــت بارتيــاح أن عــدد القــضايا وذكــر أن الوفــود لاح  - ٢٨
ــام       ــدد الأحك ــات وع ــة المنازع ــى محكم ــدة المعروضــة عل الجدي
الصادرة آخذان في استقرار، على مـا يبـدو، ممـا قلـص الوقـت               

ــضايا في    ــت في القـ ــلازم للبـ ــوالي   الـ ــة إلى حـ ــة الابتدائيـ المرحلـ
إلا أن الوفـــود شـــددت، شـــأنها شـــأن اللجنـــة في . شـــهرا ١٢

مـسة خـلال الـدورة الـسابعة والـستين،          رسالتها إلى اللجنة الخا   
على أن أي تقليص للقدرات القضائية للمحكمة من شـأنه أن           

. يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوقت اللازم للانتـهاء مـن القـضايا           
ــذا     ــي، وفي هـ ــام الرسمـ ــاءة النظـ ــتمرار كفـ ــمان اسـ ويجـــب ضـ
الـصدد، لا بـد مـن تــسوية مـسألة اسـتبقاء قـضاة باســتمرار في       

ــل ا  ــز العمــ ــةمراكــ ــدير   . لثلاثــ ــع التقــ ــود مــ ولاحظــــت الوفــ
فهــذه الإجــراءات  . الاســتثمارات في تحــسين قاعــات المحكمــة  

التقنيــة، الــتي شملــت أيــضا تحــسين نظــام إدارة القــضايا، كفيلــة  
بتمكين المحكمة من العمل بكفاءة أكـبر، ويمكـن أن تزيـد مـن              

وأعربت الوفـود أيـضا     . تقليص الوقت اللازم للبت في القضايا     
دها للتدابير الراميـة إلى تحـسين إمكانيـة الاطـلاع علـى             عن تأيي 

وأشـــار المتحــدث، في هـــذا  . الــسوابق القـــضائية للمحكمــتين  
الصدد، إلى أن ممثل مجلـس العـدل الـداخلي دافـع بحمـاس عـن                 
فكــرة تــوفير محــرك بحــث أفــضل مــن شــأنه أن يمكــن المــوظفين  

هم والمديرين ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وغير      
مـــن المعنـــيين بقـــضايا العـــدل الـــداخلي مـــن تحديـــد الـــسوابق   

  .القانونية ذات الصلة
وأوضـــح أن بعـــض الوفـــود أعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء    - ٢٩

ــة       ــن محكمـ ــصادرة عـ ــام الـ ــن الأحكـ ــسبيا مـ ــبير نـ ــدد الكـ العـ
وأضـاف  . المنازعات والتي طُعن فيهـا لـدى محكمـة الاسـتئناف      

وثلثهـا مقـدم نيابـة    أن ثلثي تلك الطعون مقدمان من مـوظفين         
. عــن الأمــين العــام، ونِــسب النجــاح متباينــة بــشكل ملحــوظ  

وأشارت الوفود إلى أن محكمة الاستئناف نفـسها قـد حـذرت            
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من أن التدفق المستمر للقضايا الجديدة قد يوقع النظام الجديـد           
وأكـدت الوفـود علـى ضـرورة تجنـب ظـاهرة تـراكم              . في أزمة 

وفي هـذا الـصدد، أُهيـب       . القديمالطعون التي عانى منها النظام      
ــضاة       ــدمها ق ــتي ق ــر في المقترحــات ال ــسة أن تنظ ــة الخام باللجن

  .محكمة الاستئناف
وأشـــار إلى أن المناقـــشة ركـــزت أيـــضا علـــى مـــسألة    - ٣٠

وفي هـذا   . الأضرار المعنوية والتعويض عـن الخـسائر غـير الماليـة          
الـتي  الصدد، أحاطت الوفود علما بممارسة المحكمتين والمبادئ        

أرســتها محكمــة الاســتئناف في ســوابقها القــضائية علــى مــدى   
الــسنوات الأربــع الماضــية، علــى النحــو المــبين في تقريــر الأمــين 

ــام  ــام   ). A/68/346(العـ ــود إلى أن النظـ ــارت بعـــض الوفـ وأشـ
ــشأن     ــدد بـ ــم محـ ــضمن أي حكـ ــتين لا يتـ ــي للمحكمـ الأساسـ

تعويض عـن الخـسارة غـير الماديـة وشـجعت علـى التعمـق في                ال
وأشارت الوفود أيـضا    . دراسة التشريعات الوطنية ذات الصلة    

إلى أن مبالغ التعويضات الواردة في التقرير تستحق النظر فيهـا           
ــز      ــصب التركيــ ــث لا ينــ ــاص بحيــ ــشكل خــ ــغ  بــ ــى المبلــ علــ

  .فقط الممنوح
ــراء     - ٣١ ــود رحبـــت بمقترحـــات إجـ ــال إن الوفـ ــيم وقـ تقيـ

مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل، يقـف علـى نـسق            
تطــور النظــام علــى مــدى الــسنوات الخمــس الأولى مــن أدائــه، 
ومن شأنه أن يـساعد الوفـود في اتخـاذ القـرار بـشأن عـدد مـن                  

وقد اقتُرح أن يتناول التقييم أيضا العلاقـة بـين    . المسائل العالقة 
مل المسائل المتـصلة بـالأفراد      النظامين الرسمي وغير الرسمي ويش    

واتفقــت الوفــود علــى أن التقيــيم بالــشكل . مــن غــير المــوظفين
الــذي تتوخــاه الجمعيــة العامــة يقتــضي، في جملــة أمــور، تحلــيلا  
شاملا ليس فقـط لأداء المحكمـتين مـن حيـث إدارتهمـا، ولكـن               
أيضا لسوابقهما القـضائية وأسـاليب العمـل في إطـار النظـامين             

ــداخليينالأساســـيين وال ــامين الـ ــة  . نظـ ــتمكين الجهـ وأُوصـــي بـ
ــن الاســتعانة بخــبرات قانوني ــ      ــيم م ــن إجــراء التقي ــسؤولة ع  ةالم

مناسبة ومـستقلة، بمـا في ذلـك مـن خـارج النظـام، وبإعطائهـا                

ــت    ــن الوق ــة م ــة كافي ــات    . مهل ــود معلوم ــت بعــض الوف وطلب
إضافية من الأمانة العامة فيما يتعلق بالكيفيـة الـتي سـيقيس بهـا              

ن المعهــود إليــه بــالتقييم فعاليــة النظــام الرسمــي مــن حيــث الكيــا
  .التكلفة، وبالمعايير التي ستُطبق

وأضــاف أن الوفــود أثنــت علــى عمــل مكتــب تقــديم     - ٣٢
المــساعدة القانونيــة للمــوظفين، وشــددت علــى أهميــة تقــديم       
ــع     ــوظفين في جميـ ــستقلة للمـ ــصيفة والمـ ــة الحـ ــشورة القانونيـ المـ

ــوحظ . مراحــل المنازعــة  ــدورة   ول ــد أعربــت في ال ــة ق أن اللجن
السابعة والستين عن رأي مفاده أنه ينبغـي تمكـين المكتـب مـن              
مواصلة تمثيل الموظفين في الإجراءات أمـام المحكمـتين، وينبغـي           

ــتفادة مـــن خـــدمات المكتـــب   . تـــشجيع المـــوظفين علـــى الاسـ
وأشارت الوفود إلى أن اللجنـة كانـت قـد شـددت في الـدورة               

لى أن الأمم المتحدة يجب أن تـضمن إتاحـة          السابعة والستين ع  
وأكــدت بعــض . ســبل انتــصاف فعالــة لجميــع فئــات المــوظفين

الوفود أن مسألة إتاحة سبل انتـصاف أفـضل للأفـراد مـن غـير               
  .الموظفين لا تزال دون حل

ــداخلي      - ٣٣ ــدل الــــ ــس العــــ ــر مجلــــ ــشة تقريــــ وفي مناقــــ
)A/68/306(            أكدت وفود كـثيرة أن المجلـس يـضطلع بوظيفـة ،

هامــة في ضــمان الاســتقلالية والكفــاءة المهنيــة والمــساءلة، وأن  
الآراء والمــــشورة الــــتي يقــــدمها المجلــــس إلى الجمعيــــة العامــــة 

وأُبدي اهتمـام كـبير     . ضرورية لحسن أداء نظام العدل وتحسنه     
 تبقـى مـن فتـرة       ببرنامج عمل المجلس الطويل الأجل المقترح لمـا       

ولاحظت الوفـود أن بعـض جوانـب        . ٢٠١٦ولايته حتى عام    
برنامج العمل قد تكون فيها ازدواجية مع الولاية الـتي سـتناط            

وكـان المجلـس    . بالتقييم المرحلي، وحثت على التنـسيق الوثيـق       
ــيس   قــد ذكــر أن عــددا مــن الم ــ  شاكل الــتي يواجههــا النظــام ل

ــن   ذا ــانوني ويمكـ ــابع قـ ــن  طـ ــه مـ ــة    معالجتـ ــدابير فنيـ ــلال تـ خـ
ــة أو ــود أن المقترحــات     . إداري ــذا الــصدد، أكــدت الوف وفي ه

الملموسة التي قدمها المجلس مفادها أن تتنـاول اللجنـة الخامـسة            
دراســة المــسألة والبــت فيهــا، أمــا الحــرص العــام علــى كفــاءة     
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النظام والانتهاء من القـضايا علـى جميـع المـستويات في الوقـت              
  . فهو أمر يهم اللجنة السادسةالمناسب وبكفاءة مهنية

ومضى يقول إن بعض الوفود أقـرت بوجاهـة مقتـرح             - ٣٤
المجلس معاملة قضاة المحكمـتين علـى قـدم المـساواة فيمـا يتعلـق               
بالامتيازات والحـصانات وشـاطرت تلـك الوفـود رأي المجلـس            
أنــه مــن أجــل الوضــوح القــانوني، يجــب أن تكــون حــصاناتهم   

 رحبـت بعـض الوفـود بمقتـرح         وفي حين . محددة بشكل واضح  
 مـن   ١٩منح الامتيازات والحصانات الـتي تـنص عليهـا الفقـرة            

) الاتفاقيــة العامــة(اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناتها 
لمجموعتي القضاة كلتيهما أو، علـى الأقـل، مـنح قـضاة محكمـة              

الحــــصانات المنــــصوص عليــــه في   الاســــتئناف الامتيــــازات و 
تطبـق حاليــا علـى قـضاة محكمـة المنازعــات     ، والـتي  ١٨ الفقـرة 

ــدا مــن الوقــت لدراســة     فقــط، فــإن وفــودا أخــرى طلبــت مزي
ــصدد    ــذا ال ــيير في ه ــة لأي تغ ــشة  . التبعــات القانوني ــد مناق وبع

مطولة، تم الاتفاق على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحـث            
  .والدراسة قبل اتخاذ قرار

اق معـايير أهليـة     وفيما يخص اقتراح المجلس توسيع نط ـ       - ٣٥
الأشخاص لمنصب قـاض بمحكمـة الاسـتئناف، وافقـت بعـض            
الوفود على أن النظـام الأساسـي لمحكمـة الاسـتئناف ينبغـي أن              
يُعَــدل وفقــا لــذلك، في حــين أشــارت وفــود أخــرى إلى عــدم   
ــتي جــرت      ــشات ال ــسألة في المناق ــشأن هــذه الم ــاق ب وجــود اتف

فود أنه من المفيـد     واعتبرت تلك الو  . سابقا في اللجنة السادسة   
أن يكون لدى قضاة محكمة الاستئناف أي من المؤهلات الـتي           
ــيير الأحكــام ذات      ــضلت عــدم تغ ــا ف ــس، إلا أنه ــا المجل اقترحه

  .الصلة من النظام الأساسي بحيث تتضمن ذلك
وأضــاف أن الوفــود أعربــت عــن تقــديرها للتحليــل        - ٣٦

ا يخــص المــدروس الــذي أجــراه المجلــس لممارســة المحكمــتين فيمــ
تدابير التصدي لإسـاءة اسـتخدام الإجـراءات وأشـارت إلى أن      

ــة العامــة    وأحاطــت . ذلــك مــصدر قلــق كــبير بالنــسبة للجمعي

الوفود علما بما خلص إليه المجلس من أن عـدم وجـود تعريـف               
 لم تنــشأ عنــه “إســاءة اســتخدام الإجــراءات”شــامل لمــصطلح 

وا أي صــعوبات مــن حيــث الممارســة، ذلــك أن القــضاة عــالج  
هذا الموضوع بعناية وفقا للاحتياجات العملية لكل حالة على         

ــدة ــة    . حـ ــان محكمـ ــاه إلى بيـ ــود الانتبـ ــترعت بعـــض الوفـ واسـ
ــداخلي كــاف لمعالجــة      ــأن نظامهــا ال ــد ب ــذي يفي الاســتئناف ال

ــة    واتفقــت بعــض  . القــضايا الــتي مــن الواضــح أنهــا غــير مقبول
عمال الوفــود مــع رأي المجلــس القائــل بــأن مــشكلة إســاءة اســت  

الإجــراءات ينبغـــي أن تعــالج مـــن خــلال المزيـــد مــن التـــدابير     
العملية وأعربت عن اهتمامها بالخيارات التي اقترحها المجلـس،         
خاصــة وأنــه يمكــن تنفيــذها دون أن يتكبــد النظــام تكــاليف       

وأعربت وفود أخرى عن الشك في وجود حاجـة إلى       . إضافية
  .تدابير إضافية

لأغـراض الوضـوح القـانوني      وشددت الوفود على أنه       - ٣٧
والقدرة على التنبؤ، هناك حاجة ماسة لمدونة واضحة لقواعـد          

وأشير إلى أن الجمعية العامة كانـت       . سلوك المحامين الخارجيين  
، علــى الحاجــة إلى ضــمان  ٦٧/٢٤١قــد أكــدت، في قرارهــا  

ــذي   ــخاص الـ ــع الأشـ ــل  خـــضوع جميـ ــل التمثيـ ــون بعمـ ن يقومـ
وأعربــت الوفــود عــن  . القــانوني لــنفس معــايير الــسلوك المهــني 

ــة في مـــشاورات مـــع جميـــع    ــة العامـ ــا لـــشروع الأمانـ ارتياحهـ
ــص،        ــشروع ن ــداد م ــى إع ــا عل ــها حالي ــة ولعمل ــات المعني الجه
وشجعت على التـبكير بتقـديم ذلـك الـنص إلى الجمعيـة العامـة               

  .دورتها المقبلةحتى يتسنى اتخاذ قرار بشأنه في 
وبخصوص المقترح المقدم من قضاة محكمـة المنازعـات           - ٣٨

ــر خــاص      ــة مباشــرة في تقري ــة العام ــاده أن يخــاطبوا الجمعي ومف
بهـــم، أبـــدت الوفـــود تـــرددا في تغـــيير النظـــام الحـــالي للتقـــارير 
ــة     ــز كافــ ــصعوبات في تجهيــ ــت بالــ ــها اعترفــ ــة، ولكنــ الرسميــ

ع الجهـات المعنيـة داخـل    المعلومات ذات الصلة المقدمة من جمي ـ   
النظامين الرسمي وغـير الرسمـي في الوقـت المناسـب لتنظـر فيهـا               

ــة ــع    . الجمعي ــتح لجمي ــه لم ت وأعــرب كــثيرون عــن الأســف لأن
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الكيانــات الفرصــة للنظــر في تقــارير نظرائهــا في النظــام والــرد   
وشـجعت الوفـود جميـع أقـسام        . عليها قبـل مـشاورات اللجنـة      

مــم المتحــدة المتــسم بالتعقيــد علــى     نظــام إقامــة العــدل في الأ  
ــها وتبــادل أي معلومــات ذات صــلة     تحــسين التفاعــل فيمــا بين

  .بتصريف أعمالها لضمان أداء وظائفها بشكل سلس
ــات       - ٣٩ ــن التعليقـ ــضح مـ ــه يتـ ــه إنـ ــه بقولـ ــتم كلمتـ واختـ

المــــذكورة أعــــلاه أن النقــــاش ينبغــــي أن يــــستمر في اللجنــــة  
ــستين     ــعة وال ــدورة التاس ــسادسة خــلال ال ــى   . ال ــد عل ــد أع وق

أســاس المــشاورات غــير الرسميــة للجنــة الــسادسة في إطــار هــذا 
البند من جدول الأعمـال مـشروع رسـالة موجهـة مـن رئـيس               
اللجنـــة الـــسادسة إلى رئـــيس الجمعيـــة العامـــة تتـــضمن طلـــب  

  .عرضها على رئيس اللجنة الخامسة
قال إنه إذا لم يكـن هنـاك اعتـراض، سـيعتبر            : الرئيس  - ٤٠

ة تـود أن تـأذن لـه بتوقيـع مـشروع الرسـالة وإرسـالها                أن اللجن 
  .إلى رئيس الجمعية العامة

  .وقد تقرر ذلك  - ٤١
 ١٢:٥٠رفعت الجلسة الساعة   
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	2 -  وتابع قائلا إنه بالنظر إلى الاختلافات في وجهات النظر المعرب عنها أثناء المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة، تمثلت المهمة الأساسية للفريق العامل في التماس آراء الحكومات بشأن طريقة ممكنة للمضي قدما، سيعكسها مشروع قرار. وقد تم تحديد أربعة خيارات ممكنة هي: القيام مرة أخرى بإرجاء اتخاذ قرار بشأن مستقبل المواد المتعلقة بمسؤولية الدول إلى دورة مقبلة؛ أو الاكتفاء باختتام نظر الجمعية العامة في مصير المواد؛ أو اختتام النظر في مصير المواد في الوقت الحاضر مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة إلى هذه المسألة في المستقبل، أو تقديم توصية بالتفاوض بشأن اتفاقية دولية على أساس المواد. واتضح من تبادل أولي للآراء من منطلق تلك الخيارات الأربعة أن الاختلافات في الرأي لا تزال قائمة. فقد أبرز مؤيدو التفاوض بشأن اتفاقية على أساس المواد، في جملة أمور، اعتماد المحاكم والهيئات القضائية الدولية عليها بدرجة كبيرة، فضلا عن قرارات المحاكم وهيئات التحكيم الدولية التي تلاحظ أن بعض الأحكام تعكس قواعد القانون الدولي العرفي. وشدد العديد من الوفود على أن أي اتفاقية توضع على أساس هذه المواد من شأنها أن تسهم في اليقين القانوني وسيادة القانون على الصعيد الدولي، وتقلل من التطبيق الانتقائي وغير المتسق للمواد في شكلها الحالي. واستمرت وفود أخرى في معارضة التفاوض بشأن اتفاقية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يهدد التوازن الهش الذي أقامته لجنة القانون الدولي في المواد. ولاحظت بعض الوفود أيضا أنه سيكون من السابق لأوانه اعتبار المواد في مجملها كقانون دولي عرفي راسخ.
	3 - وأضاف أنه من منطلق هذه الخلفية، تقرر أن أفضل طريقة للمضي قدما في هذه الدورة هي التفاوض على مشروع قرار يسلم بالتطورات الأخيرة فيما يخص المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، ويرجئ مرة أخرى اتخاذ قرار بشأن مصيرها إلى دورة مقبلة. وقد شكل تبادل الآراء في الفريق العامل أساسا لمشاورات لاحقة خارج الفريق على مشروع قرار ممكن.
	4 - الرئيس: قال إنه يعتبر أن اللجنة تود أن تحيط علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس الفريق العامل.
	5 - وقد تقرر ذلك.
	مشروع القرار A/C.6/68/L.19: مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
	6 - السيد ستورشلر غونزنباخ (سويسرا): عرض مشروع القرار A/C.6/68/L.19 باسم المكتب، وقال إنه نتيجة للمشاورات التي جرت خارج الفريق العامل، نشأ توافق في الآراء بشأن مشروع قرار يستند إلى حد كبير على نص قرار الجمعية العامة 65/19، مع عدد من التحديثات الفنية. فهو يتضمن فقرة جديدة هي الفقرة 1، التي سوف تقر فيها الجمعية العامة بأن عددا متزايدا من قرارات المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات الدولية يشير إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. وفي الفقرة 2، استعيض عن كلمة ”تقر“ بعبارة ”تواصل الإقرار“ وأضيفت كلمة ”جدوى“. وتنص الفقرة 5 على أن البند سيدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والسبعين. وأعرب عن أمله في أن تعتمد اللجنة مشروع القرار بتوافق الآراء.
	البند 82 من جدول الأعمال: الحماية الدبلوماسية (تابع) (A/C.6/68/L.16)
	التقرير الشفوي المقدم من رئيس الفريق العامل المعني بالحماية الدبلوماسية
	7 - السيد جوييني (جنوب أفريقيا)، رئيس الفريق العامل: ذكّر بأنه وفقا لقرار الجمعية العامة 65/27، قررت اللجنة إنشاء فريق عامل لمواصلة النظر في مسألة وضع اتفاقية بشأن الحماية الدبلوماسية، أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب، على أساس المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية وأيضا لتحديد أي اختلاف في الرأي حول المواد. وقد عقد الفريق العامل جلسة واحدة يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أُشير فيها إلى التسلسل الزمني لنظر اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال. وكانت معروضة على الفريق العامل تعليقات الحكومات المكتوبة الواردة في تقرير الأمين العام الأخير بشأن الحماية الدبلوماسية (A/68/115 و A/68/115/Add.1).
	8 - وتابع قائلا إنه بالنظر إلى الاختلافات في وجهات النظر المعرب عنها أثناء المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة، تمثلت المهمة الأساسية للفريق العامل في التماس آراء الحكومات بشأن طريقة ممكنة للمضي قدما، سيعكسها مشروع قرار. وقد تم تحديد خيارين ممكنين هما: إما أن يتقرر الشروع في عملية تفضي في نهاية المطاف إلى التفاوض بشأن اتفاقية واعتمادها، أو ببساطة إرجاء أي قرار بشأن هذه المسألة إلى دورة مقبلة. وأشار إلى أن وفودا عديدة كررت تأكيد المواقف التي كانت قد أعربت عنها خلال المناقشة العامة. وقد شدد مؤيدو فكرة القيام في نهاية المطاف باعتماد المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية بوصفها اتفاقية على جملة أمور منها الدور المهم الذي أدته المواد في توضيح وتطوير قواعد القانون الدولي العرفي، وعلى اليقين القانوني الذي من شأن الاتفاقية أن توفره. وظلت وفود أخرى تعارض ذلك لأسباب منها أن التفاوض بشأن اتفاقية سيكون سابقا لأوانه في ظل عدم وجود توافق في الآراء بشأن مضمون المواد. كما أشير إلى الشواغل التي أثيرت خلال المناقشة العامة حول أحكام محددة من المواد.
	9 - وأضاف أنه لهذا السبب يقيم الوضع كالتالي: هناك عدد من الدول التي تؤيد إمكانية بدء عملية تفضي إلى اعتماد اتفاقية دولية على أساس المواد، ولكن بعض الدول لا تزال تعارض إبرام اتفاقية، ويعزى ذلك جزئيا إلى شواغل بشأن أحكام محددة من المواد؛ وهناك مجموعة أخرى من الدول تفضل إرجاء اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. وفي ضوء هذا التقييم، كان هناك اتفاق داخل الفريق العامل على أن أجدى طريقة للمضي قدما هي إعداد مشروع قرار ينص على إرجاء اتخاذ قرار بشأن مصير المواد إلى دورة مقبلة. وفي وقت لاحق عُقدت مناقشات بشأن نص مشروع القرار هذا على أساس اتصالات ثنائية.
	10 - الرئيس: قال إنه يعتبر أن اللجنة تود أن تحيط علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس الفريق العامل.
	11 - وقد تقرر ذلك.
	مشروع القرار A/C.6/68/L.16: الحماية الدبلوماسية
	12 - السيد جوييني (جنوب أفريقيا): عرض مشروع القرار A/C.6/68/L.16 باسم المكتب، وقال إن النص يستند إلى حد كبير على نص قرار الجمعية العامة 65/27، مع إدخال التحديثات الفنية اللازمة. وأشار إلى أن مقترح إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت لدورة الجمعية الحادية والسبعين، على النحو المبين في صياغة الفقرة 2 من مشروع القرار، يعزى جزئيا إلى الرغبة في النظر في مصير المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية في نفس الدورة التي سينظر خلالها في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. وأعرب عن أمله في أن تعتمد اللجنة مشروع القرار بتوافق الآراء.
	البند 78 من جدول الأعمال: المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات (تابع) (A/C.6/68/L.15)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.15: المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات
	13 - السيد حميد (باكستان): عرض مشروع القرار A/C.6/68/L.15 باسم المكتب، وقال إن النص هو أساسا تحديث فني للقرار الذي اتخذ في الدورة السابقة. فالفقرة 8 تنص على تشكيل فريق عامل تابع للجنة السادسة في الدورة السبعين للجمعية العامة لمواصلة النظر في تقرير فريق الخبراء القانونيين. وقد تم تحديث الفقرة 15 بحيث تتضمن إشارة إلى قرار الجمعية العامة 67/88، وكررت الفقرة 16 الطلب الموجه إلى الأمين العام بأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين عن تنفيذ هذا القرار. وأُدرجت في الفقرة 17 عبارة جديدة هي: ”بما في ذلك الإحالة إلى السلطات المختصة لغرض الملاحقة والإجراءات المتبعة في ذلك“، بالنظر إلى أهمية الطلب الوارد في الفقرة 9 بأن يحيل الأمين العام الادعاءات الموثوقة باحتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جريمة إلى الدول التي وُجِّهت تلك الادعاءات ضد رعاياها.
	14 - وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار يتيح الأدوات اللازمة لحوار هادف حول هذا الموضوع، وعن أمله في أن تستجيب الحكومات لطلب المعلومات بدرجة معقولة من الدقة حتى يتمكن الفريق العامل من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الموضوع في الدورة السبعين للجمعية العامة.
	البند 79 من جدول الأعمال: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين (تابع) (A/C.6/68/L.9 و A/C.6/68/L.10 و A/C.6/68/L.11 و A/C.6/68/L.12)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.9: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين
	مشروع القرار A/C.6/68/L.10: تنقيح دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
	مشروع القرار A/C.6/68/L.11: دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية
	مشروع القرار A/C.6/68/L.12: قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010، مع الفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)
	15 - السيدة كودينوس (النمسا): عرضت مشاريع القرارات الأربعة المتعلقة بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عن أعمال دورتها السادسة والأربعين، وقالت إن أوغندا وجورجيا وشيلي قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار A/C.6/68/L.9، وهو القرار الجامع بشأن تقرير اللجنة. وأضافت أن الديباجة تشدد، كما في القرارات السابقة،  على أهمية القانون التجاري الدولي وتشير إلى ولاية اللجنة وعملها ودورها التنسيقي. أما الفقرات 2 إلى 4 فتشير إلى العمل المنجز والقرارات التي اتخذت خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة. وقد تم تحديث الفقرة 9 بحيث تتضمن الترحيب بأنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ. وأضيفت في نهاية الفقرة 10 عبارة ”لتهيئة بيئة تنظيمية ومؤاتية للأعمال والتجارة والاستثمار“ ذلك أن اللجنة قررت في دورتها السادسة والأربعين أن تتناول مجال المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم الذي لم يحظ بتركيز عام قوي مثل غيره من المجالات التي شملها عملها حتى الآن. وتشير الفقرة 14 إلى أن الدول الأعضاء أشادت، في الإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، في جملة أمور، بعمل اللجنة وأعربت عن اقتناعها بأن سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق ومتداعمان؛ وتشير الفقرتان 18 و 20، على التوالي، إلى عمل الأمانة العامة على وضع نظام لجمع السوابق القضائية المستندة إلى نصوص اللجنة ونشرها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (النظام كلاوت)، وعلى إعداد خلاصات للسوابق القضائية المتعلقة بنصوص اللجنة.
	16 - وتابعت قائلة إن القرارات تتناول المواضيع المشار إليها في عناوينها، فمشروع القرار A/C.6/68/L.10 يتناول تنقيح دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، ويتناول مشروع القرار A/C.6/68/L.11 دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، ويوصي مشروع القرار A/C.6/68/L.12، من بين أحكام أخرى، باستخدام قواعد الأونسيترال المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد التحكيم ضمن نطاق تطبيقها على النحو المحدد في المادة 1 منها، ويدعو الدول الأعضاء التي اختارت أن تدرج تلك القواعد في معاهداتها إلى إبلاغ اللجنة بذلك.
	17 - وأعربت عن ثقتها في أن جميع مشاريع القرارات الأربعة يمكن أن تُعتمد بدون تصويت.
	البند 83 من جدول الأعمال: النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر (تابع) (A/C.6/68/L.20)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.20: النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر
	18 - السيد غونزاليس (شيلي): عرض مشروع القرار A/C.6/68/L.20 باسم المكتب، وقال إن النص يستند إلى قرار الجمعية العامة 65/28، مع عدد قليل من التحديثات الفنية. فالفقرة 5 تنص على أن البند سيدرج في جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين. وهناك حاشية تشير إلى تقريري الأمين العام اللذين يتضمنان التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات (A/68/94 و A/68/170).
	البند 84 من جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة (تابع) (A/C.6/68/L.18)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.18: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
	19 - السيد سالم (مصر): عرض مشروع القرار A/C.6/68/L.18 باسم المكتب، وقال إن النص يستند إلى قرار الجمعية العامة 67/96. وقد أضيفت إلى الفقرة 3 (ب) عبارة ”بما في ذلك وتيرة نظرها في هذه المسألة“؛ وأضيفت إلى الفقرة 3 (هـ)، عبارة ”استخدامها للموارد“؛ ولم تعد الفقرة 9 تتضمن إشارة إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لإنهاء الأعمال المتأخرة المتراكمة فيما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، إذ لم تقدَّم تبرعات من هذا القبيل في عام 2013. وبالإضافة إلى ذلك، ذُكرت مواعيد دورة اللجنة الخاصة لعام 2014 في الفقرة 2. وأعرب عن أمله في أن يتسنى اعتماد مشروع القرار بدون تصويت.
	البند 86 من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (تابع) (A/C.6/68/L.17)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.17: نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
	20 - السيد أفاندي (توغو): عرض مشروع القرار A/C.6/68/L.17 باسم المكتب، وقال إن النص يكرر إلى حد بعيد قرار الجمعية العامة 67/98، مع بعض التعديلات الفنية الطفيفة. وأعرب عن ثقته في أن مشروع القرار يمكن أن يُعتمد بتوافق الآراء.
	البند 80 من جدول الأعمال: برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه (تابع) (A/C.6/68/L.14)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.14: برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه
	21 - اعتُمد مشروع القرار A/C.6/68/L.14، بصيغته المنقحة شفويا في الجلسة 27.
	البند 110 من جدول الأعمال: التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (تابع) (A/C.6/68/L.13)
	مشروع القرار A/C.6/68/L.13: التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي
	22 - اعتُمد مشروع القرار A/C.6/68/L.13.
	23 - السيد الضحاك (الجمهورية العربية السورية): قال إن وفده يؤيد جميع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي، ولكن لديه تحفظات بشأن الفقرة الثالثة والعشرين من الديباجة ذلك أنها تتضمن إشارة في غير محلها إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فهذه المنظمة بوصفها تحالفا عسكريا، تختلف من حيث طبيعتها وأنشطتها عن المنظمات الأخرى المشار إليها في الفقرة.
	24 - السيدة كابيّو دي دابوان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)، والسيدة دييغيز لا أو (كوبا) والسيدة راميريز سانشيز (نيكاراغوا): قلن إن لوفودهن أيضا تحفظات على الإشارة إلى الناتو.
	البند 143 من جدول الأعمال: إقامة العدل في الأمم المتحدة (تابع)
	25 - السيد فيتشين (ألمانيا): قدم تقريرا شفويا عن المشاورات غير الرسمية للجنة بشأن هذا البند من جدول الأعمال التي تولى تنسيقها، فقال إن المناقشات تركزت على المقترحات والملاحظات الواردة في تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/68/346)، وتقرير مجلس العدل الداخلي عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/68/306) وتقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة (A/68/158). فقال إن جلسة أسئلة وأجوبة مثمرة قد عُقدت مع موظفين من مكتب الشؤون القانونية، ومجلس العدل الداخلي ومكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. ونظرا لنجاح الحوار، فإنه يوصي بتكرار هذه الممارسة في الدورة المقبلة، وبأن تشمل جهات معنية أخرى، مثل قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن الأمانة العامة قدمت أيضا ردودا خطية عن الأسئلة التي أثارتها الوفود بشأن التقرير.
	26 - وأضاف أنه خلال مناقشة تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/68/346)، لاحظت الوفود بارتياح أن النظام الجديد لإقامة العدل ما برح يترسخ وهو يحظى بثقة الموظفين، وأثنت على وحدة التقييم الإداري لتعاملها بفعالية مع عدد كبير من الشكاوى على الرغم من الآجال الزمنية الضيقة المحددة لإصدار قراراتها. وأعربت الوفود عن الارتياح لأن عددا قليلا من مجموع الطلبات اقتضى اتخاذ قرار رسمي. وقيام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في معظم الحالات بتأييد توصيات الوحدة كليا أو جزئيا يدل على أن قراراتها قائمة على أساس سليم.
	27 - وتابع قائلا إن الوفود أقرت بأهمية مكتب أمين المظالم ووحدة التقييم الإداري ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في تسوية المنازعات المتعلقة بالعمل بالوسائل غير الرسمية. وأُحيطَ علما بالمعلومات التي قدمها الأمين العام عن التدابير الرامية إلى تشجيع تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية، ودعت الوفود إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تسوية المنازعات على أدنى مستوى ممكن مع ضمان احترام حق الموظفين الأساسي في رفع القضية إلى النظام الرسمي. وتم أيضا توجيه الانتباه إلى التدابير التي وضعتها الصناديق والبرامج لغرض إدارة المنازعات وتسويتها.
	28 - وذكر أن الوفود لاحظت بارتياح أن عدد القضايا الجديدة المعروضة على محكمة المنازعات وعدد الأحكام الصادرة آخذان في استقرار، على ما يبدو، مما قلص الوقت اللازم للبت في القضايا في المرحلة الابتدائية إلى حوالي 12 شهرا. إلا أن الوفود شددت، شأنها شأن اللجنة في رسالتها إلى اللجنة الخامسة خلال الدورة السابعة والستين، على أن أي تقليص للقدرات القضائية للمحكمة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوقت اللازم للانتهاء من القضايا. ويجب ضمان استمرار كفاءة النظام الرسمي، وفي هذا الصدد، لا بد من تسوية مسألة استبقاء قضاة باستمرار في مراكز العمل الثلاثة. ولاحظت الوفود مع التقدير الاستثمارات في تحسين قاعات المحكمة. فهذه الإجراءات التقنية، التي شملت أيضا تحسين نظام إدارة القضايا، كفيلة بتمكين المحكمة من العمل بكفاءة أكبر، ويمكن أن تزيد من تقليص الوقت اللازم للبت في القضايا. وأعربت الوفود أيضا عن تأييدها للتدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الاطلاع على السوابق القضائية للمحكمتين. وأشار المتحدث، في هذا الصدد، إلى أن ممثل مجلس العدل الداخلي دافع بحماس عن فكرة توفير محرك بحث أفضل من شأنه أن يمكن الموظفين والمديرين ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وغيرهم من المعنيين بقضايا العدل الداخلي من تحديد السوابق القانونية ذات الصلة.
	29 - وأوضح أن بعض الوفود أعربت عن قلقها إزاء العدد الكبير نسبيا من الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات والتي طُعن فيها لدى محكمة الاستئناف. وأضاف أن ثلثي تلك الطعون مقدمان من موظفين وثلثها مقدم نيابة عن الأمين العام، ونِسب النجاح متباينة بشكل ملحوظ. وأشارت الوفود إلى أن محكمة الاستئناف نفسها قد حذرت من أن التدفق المستمر للقضايا الجديدة قد يوقع النظام الجديد في أزمة. وأكدت الوفود على ضرورة تجنب ظاهرة تراكم الطعون التي عانى منها النظام القديم. وفي هذا الصدد، أُهيب باللجنة الخامسة أن تنظر في المقترحات التي قدمها قضاة محكمة الاستئناف.
	30 - وأشار إلى أن المناقشة ركزت أيضا على مسألة الأضرار المعنوية والتعويض عن الخسائر غير المالية. وفي هذا الصدد، أحاطت الوفود علما بممارسة المحكمتين والمبادئ التي أرستها محكمة الاستئناف في سوابقها القضائية على مدى السنوات الأربع الماضية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام (A/68/346). وأشارت بعض الوفود إلى أن النظام الأساسي للمحكمتين لا يتضمن أي حكم محدد بشأن التعويض عن الخسارة غير المادية وشجعت على التعمق في دراسة التشريعات الوطنية ذات الصلة. وأشارت الوفود أيضا إلى أن مبالغ التعويضات الواردة في التقرير تستحق النظر فيها بشكل خاص بحيث لا ينصب التركيز على المبلغ الممنوح فقط.
	31 - وقال إن الوفود رحبت بمقترحات إجراء تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل، يقف على نسق تطور النظام على مدى السنوات الخمس الأولى من أدائه، ومن شأنه أن يساعد الوفود في اتخاذ القرار بشأن عدد من المسائل العالقة. وقد اقتُرح أن يتناول التقييم أيضا العلاقة بين النظامين الرسمي وغير الرسمي ويشمل المسائل المتصلة بالأفراد من غير الموظفين. واتفقت الوفود على أن التقييم بالشكل الذي تتوخاه الجمعية العامة يقتضي، في جملة أمور، تحليلا شاملا ليس فقط لأداء المحكمتين من حيث إدارتهما، ولكن أيضا لسوابقهما القضائية وأساليب العمل في إطار النظامين الأساسيين والنظامين الداخليين. وأُوصي بتمكين الجهة المسؤولة عن إجراء التقييم من الاستعانة بخبرات قانونية مناسبة ومستقلة، بما في ذلك من خارج النظام، وبإعطائها مهلة كافية من الوقت. وطلبت بعض الوفود معلومات إضافية من الأمانة العامة فيما يتعلق بالكيفية التي سيقيس بها الكيان المعهود إليه بالتقييم فعالية النظام الرسمي من حيث التكلفة، وبالمعايير التي ستُطبق.
	32 - وأضاف أن الوفود أثنت على عمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وشددت على أهمية تقديم المشورة القانونية الحصيفة والمستقلة للموظفين في جميع مراحل المنازعة. ولوحظ أن اللجنة قد أعربت في الدورة السابعة والستين عن رأي مفاده أنه ينبغي تمكين المكتب من مواصلة تمثيل الموظفين في الإجراءات أمام المحكمتين، وينبغي تشجيع الموظفين على الاستفادة من خدمات المكتب. وأشارت الوفود إلى أن اللجنة كانت قد شددت في الدورة السابعة والستين على أن الأمم المتحدة يجب أن تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة لجميع فئات الموظفين. وأكدت بعض الوفود أن مسألة إتاحة سبل انتصاف أفضل للأفراد من غير الموظفين لا تزال دون حل.
	33 - وفي مناقشة تقرير مجلس العدل الداخلي (A/68/306)، أكدت وفود كثيرة أن المجلس يضطلع بوظيفة هامة في ضمان الاستقلالية والكفاءة المهنية والمساءلة، وأن الآراء والمشورة التي يقدمها المجلس إلى الجمعية العامة ضرورية لحسن أداء نظام العدل وتحسنه. وأُبدي اهتمام كبير ببرنامج عمل المجلس الطويل الأجل المقترح لما تبقى من فترة ولايته حتى عام 2016. ولاحظت الوفود أن بعض جوانب برنامج العمل قد تكون فيها ازدواجية مع الولاية التي ستناط بالتقييم المرحلي، وحثت على التنسيق الوثيق. وكان المجلس قد ذكر أن عددا من المشاكل التي يواجهها النظام ليس ذا طابع قانوني ويمكن معالجته من خلال تدابير فنية أو إدارية. وفي هذا الصدد، أكدت الوفود أن المقترحات الملموسة التي قدمها المجلس مفادها أن تتناول اللجنة الخامسة دراسة المسألة والبت فيها، أما الحرص العام على كفاءة النظام والانتهاء من القضايا على جميع المستويات في الوقت المناسب وبكفاءة مهنية فهو أمر يهم اللجنة السادسة.
	34 - ومضى يقول إن بعض الوفود أقرت بوجاهة مقترح المجلس معاملة قضاة المحكمتين على قدم المساواة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات وشاطرت تلك الوفود رأي المجلس أنه من أجل الوضوح القانوني، يجب أن تكون حصاناتهم محددة بشكل واضح. وفي حين رحبت بعض الوفود بمقترح منح الامتيازات والحصانات التي تنص عليها الفقرة 19 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها (الاتفاقية العامة) لمجموعتي القضاة كلتيهما أو، على الأقل، منح قضاة محكمة الاستئناف الامتيازات والحصانات المنصوص عليه في الفقرة 18، والتي تطبق حاليا على قضاة محكمة المنازعات فقط، فإن وفودا أخرى طلبت مزيدا من الوقت لدراسة التبعات القانونية لأي تغيير في هذا الصدد. وبعد مناقشة مطولة، تم الاتفاق على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة قبل اتخاذ قرار.
	35 - وفيما يخص اقتراح المجلس توسيع نطاق معايير أهلية الأشخاص لمنصب قاض بمحكمة الاستئناف، وافقت بعض الوفود على أن النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف ينبغي أن يُعَدل وفقا لذلك، في حين أشارت وفود أخرى إلى عدم وجود اتفاق بشأن هذه المسألة في المناقشات التي جرت سابقا في اللجنة السادسة. واعتبرت تلك الوفود أنه من المفيد أن يكون لدى قضاة محكمة الاستئناف أي من المؤهلات التي اقترحها المجلس، إلا أنها فضلت عدم تغيير الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي بحيث تتضمن ذلك.
	36 - وأضاف أن الوفود أعربت عن تقديرها للتحليل المدروس الذي أجراه المجلس لممارسة المحكمتين فيما يخص تدابير التصدي لإساءة استخدام الإجراءات وأشارت إلى أن ذلك مصدر قلق كبير بالنسبة للجمعية العامة. وأحاطت الوفود علما بما خلص إليه المجلس من أن عدم وجود تعريف شامل لمصطلح ”إساءة استخدام الإجراءات“ لم تنشأ عنه أي صعوبات من حيث الممارسة، ذلك أن القضاة عالجوا هذا الموضوع بعناية وفقا للاحتياجات العملية لكل حالة على حدة. واسترعت بعض الوفود الانتباه إلى بيان محكمة الاستئناف الذي يفيد بأن نظامها الداخلي كاف لمعالجة القضايا التي من الواضح أنها غير مقبولة. واتفقت بعض الوفود مع رأي المجلس القائل بأن مشكلة إساءة استعمال الإجراءات ينبغي أن تعالج من خلال المزيد من التدابير العملية وأعربت عن اهتمامها بالخيارات التي اقترحها المجلس، خاصة وأنه يمكن تنفيذها دون أن يتكبد النظام تكاليف إضافية. وأعربت وفود أخرى عن الشك في وجود حاجة إلى تدابير إضافية.
	37 - وشددت الوفود على أنه لأغراض الوضوح القانوني والقدرة على التنبؤ، هناك حاجة ماسة لمدونة واضحة لقواعد سلوك المحامين الخارجيين. وأشير إلى أن الجمعية العامة كانت قد أكدت، في قرارها 67/241، على الحاجة إلى ضمان خضوع جميع الأشخاص الذين يقومون بعمل التمثيل القانوني لنفس معايير السلوك المهني. وأعربت الوفود عن ارتياحها لشروع الأمانة العامة في مشاورات مع جميع الجهات المعنية ولعملها حاليا على إعداد مشروع نص، وشجعت على التبكير بتقديم ذلك النص إلى الجمعية العامة حتى يتسنى اتخاذ قرار بشأنه في دورتها المقبلة.
	38 - وبخصوص المقترح المقدم من قضاة محكمة المنازعات ومفاده أن يخاطبوا الجمعية العامة مباشرة في تقرير خاص بهم، أبدت الوفود ترددا في تغيير النظام الحالي للتقارير الرسمية، ولكنها اعترفت بالصعوبات في تجهيز كافة المعلومات ذات الصلة المقدمة من جميع الجهات المعنية داخل النظامين الرسمي وغير الرسمي في الوقت المناسب لتنظر فيها الجمعية. وأعرب كثيرون عن الأسف لأنه لم تتح لجميع الكيانات الفرصة للنظر في تقارير نظرائها في النظام والرد عليها قبل مشاورات اللجنة. وشجعت الوفود جميع أقسام نظام إقامة العدل في الأمم المتحدة المتسم بالتعقيد على تحسين التفاعل فيما بينها وتبادل أي معلومات ذات صلة بتصريف أعمالها لضمان أداء وظائفها بشكل سلس.
	39 - واختتم كلمته بقوله إنه يتضح من التعليقات المذكورة أعلاه أن النقاش ينبغي أن يستمر في اللجنة السادسة خلال الدورة التاسعة والستين. وقد أعد على أساس المشاورات غير الرسمية للجنة السادسة في إطار هذا البند من جدول الأعمال مشروع رسالة موجهة من رئيس اللجنة السادسة إلى رئيس الجمعية العامة تتضمن طلب عرضها على رئيس اللجنة الخامسة.
	40 - الرئيس: قال إنه إذا لم يكن هناك اعتراض، سيعتبر أن اللجنة تود أن تأذن له بتوقيع مشروع الرسالة وإرسالها إلى رئيس الجمعية العامة.
	41 - وقد تقرر ذلك.
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